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ودور ذلك  ةشهود  ة الم  ناي  دراسة وبحث موضوع "انتقال قاضي التحقيق إلى محل الجريمة في حالات الج   إن   المُل خَّص:
ة مدى وجوبي  من  عوء على موقف المشر   ط الض  سل   ي   الأول هو أن ه، يننبال بجفي الإثبات الجنائي"، يتمت ع بأهمية تتمث  

راءات التي خاذ الإجودور ذلك الانتقال في ات    ،في حالة الجناية المشهودة انتقال قاضي التحقيق لمحل الجريمةة وفوري  
ة(، شهود  ة الم  اي  نحاولة في تحديد مفهوم )الج  ل م  مث   ن  هذا الموضوع ي  أ، الثاني هو جانبوال .تساعد على الاثبات الجنائي

لوقوف على ا ،هذه الدراسةظل نطاق يتم في سوبشكلٍ عام، وبالتالي  .عليها القانون  تي نص  دراسة أحكامها المن خلال 
مكن للمشر  ع ات ي  مناسباً من مقترح تقديم ما نراه   م  بس، أو النقص في القانون العراقي، ومن ث  عف، أو الل  ة، أو الض  نقاط القو  

ِالمقترح تعديلها. بإجرائه للتعديلات على النصوص القانونية ،خذ بها إن أراد ذلكالأ

 إجراءاتجناية مشهودة، حالات،  انتقال، قاضي التحقيق، جريمة، الكلماتِالمفتاحية:

The investigative judge's transfer to the crime scene in flagrante delicto cases and its 

role in criminal evidence - a study in Iraqi law 
 

Dr. Safaa Abdul Wahid Abod Al-Shahmani 

University of Babylon / College of Law 

Abstract: The study and research of the topic "The investigative judge's transfer to the crime 

scene in flagrante delicto cases and its role in criminal evidence" has two important aspects. 

The first is that it sheds light on the legislator's position regarding the necessity and 

immediacy of the investigative judge's transfer to the crime scene in flagrante delicto cases 

and the role of this transfer in taking measures that assist in criminal evidence. The second 

aspect is that this topic represents an attempt to define the concept of "flagrant felony" by 

examining its provisions stipulated by law. Therefore, in general, within the scope of this 

study, the strengths, weaknesses, ambiguities, and deficiencies of Iraqi law will be 

identified. We will then present whatever proposals we deem appropriate for the legislator 

to adopt, if he so desires, by making amendments to the proposed legal texts. 

Keywords: Transfer, Investigating Judge, Crime, Cases, Flagrant Crime, Procedures. 
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مة ِالمقدَّ

 موضوعِالبحثِوأهميته:ِ-أولااِ

 ،ةشهود  ة الم  ي  ناانتقال قاضي التحقيق إلى محل الجريمة في حالات الج  راسة الحاضرة ستتناول بحث موضوع إن  الد
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،/ب(1في المادة )المشر  ع العراقي  حيث نص  . ودور ذلك في الإثبات الجنائي

/ج( الأصولية؛ 52. كما تناولت المادة )الحالات التي تكون فيها الجناية مشهودة على 1971( لسنة 23رقم ) الم عد ل
ت على إجر م اخباره بوقوعها، ة، إذا ت  شهود  ة الم  ناي  موضوع انتقال قاضي التحقيق إلى محل ارتكاب الج   اءات يجب ونص 

مسها من مكن ل  ي  كبيرة ة بأهمي   ؛حقيق المنو ه عنهالت   انتقال قاضيع ت  م  ت  وي   حقيق لذلك المكان.خاذها عند انتقال قاضي الت  ات   
ها ت  كان  لها م   فتلك الإجراءات .لماع الأقواوس   ،ةن  عاي  كالم   ،ذلك الانتقال قلح  ت  التي خاذها و اللازم ات   ة هم  خلال الإجراءات الم  

في ة ل  ص   ح  ت  الم   ةتكون فيها الأدل  ة، كون الأخيرة شهود  ناية الم  ، خاصةً في حالات الج  القانونية في عالم الاثبات الجنائي
ذو أهمية، د حقيق وهذه الحالات، ي عرباً نحو الحقيقة، بل هي الحقيقة غالباً. لذا فانتقال قاضي الت  أكثر ق  مكان وقوعها 

ِة.ة وفني  من خبرة علمي   كه  مل  خاصةً لما ي  

ِمشكلةِموضوعِالبحث:ِ-ثانيااِ

حقيق إلى قاضي الت   انتقالمدى وجوب /ج( الأصولية، من حيث 52ص المادة )ري ن  ت  ع  الذي ي  بس الغموض والل   -1
 د)ونقصد وجوب الانتقال(، ق ص في هذا الشأنن ذلك الن  ة. كو  شهود  ناية الم  ل ارتكاب الجريمة التي من نوع الج  ح  م  

ية انتقال معبارة "كل ما كان ذلك ممكناً"، على الرغم من أهالمشر  ع إذ استعمل  .ل على عدم وجوبهد  اته ما ي  تضم ن في طي  
 حقيق.قاضي الت  

ة عند ود  شهناية الم  حقيق بالج  قاضي الت   اخبارة على وجوب وفوري  /ج( الأصولية، 52في المادة )المشر  ع  ص  ن  لم ي   -2
ع بأي اره بالتذر  مين بإخبلز  للأشخاص الم  ح فس  الفوري، وي  يفتح الباب نحو جواز عدم اخباره  ،ص هذام الن  د  وع   .ارتكابها

ر ع  ة ت  ج  ح    ة.م من الاخبار وبصورة فوري  ه  ن  ك  م  دم ت  بر  
حقيق إلى محل بخصوص انتقال قاضي الت   ةدَِّدِالمُِغيرِمحدَِّ/ج( الأصولية؛ 52جاء مضمون نص المادة ) -3

خبار، على الرغم من أن  تلك ي الإتلق   د  نة الانتقال ع  د فوري  قص  ة، ون  ح الفوري  ل  صط  ه م  يات  ط  ب   ي حتو ي  م ل  ة، ف  شهود  ة الم  ناي  الج  
 مدي.مدي أو حتى غير الع  ب الع  من الضياع والتلاع   ة  على الأدل   فاظ  ة، لها دورها في الح  الفوري  

حث موضوعنا وبجريات دراسة بيانها خلال م  ة، سيتم شهود  ة الم  ناي  ص حالات الج  خ  شكلات أخرى بعضها ي  ناك م  ه   -4
 الحاضر.
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ِنطاقِالبحث:ِ-ثالثااِ

بحدود القانون العراقي، وتحديداً قانون أصول المحاكمات الجزائية ر و  ح  م  ت  هو نطاق ي   ،رحث الحاض  الب  طاق ن  إن  
 .1969( لسنة 111رقم ) ، وقانون العقوبات المعد ل1971( لسنة 23رقم ) المعد ل

ِمنهجيةِالبحث:ِ-رابعااِ

 ص  ن   لرض ك  وسيكون ذلك من خلال ع   .يحليلج الت  نه  في دراسة وبحث موضوعنا الحاضر على الم  سنعتمد 
ل و  ، وذلك من أجل الت  قهاء، وموقف القضاءتحليلياً أيضاً في آراء الف   والبحث .حليلهقانوني وت   حات التي ر  قت  الم   إلىص 

 البحث.ة ل  شك  م   حو  ب ن  ص  وضع حلول ت  ل ها ت سهم في ع  ل  

ِةِالبحث:خطَِِّ-خامسااِ

صنا المطلب الأو   .مةدقما م  قه  سب  ي   ؛ينب  طل  ة على م  ي  بن  ة موضوع هذا البحث م  ط  ستكون خ   لموضوع  لحيث خص 
مناه  لفرعين أساسيين، الأو  ةشهود  ة الم  ناي  مفهوم الج   ص لـ)تعريف الج  ، والذي قس  لـ)حالات ، والثاني (ةشهود  ة الم  ناي  ل مخص 

ل الجريمة ح  ق إلى م  حقيماهي ة انتقال قاضي الت   ؛بنى بحثه على أساس موضوعفسي   ،ة(. أما المطلب الثانيشهود  ة الم  ناي  الج  
جريمة في حالات ل الح  حقيق إلى م  مفهوم انتقال قاضي الت  ) ،ل هوالأو  ة، وذلك وفقاً لفرعين، شهود  ة الم  ناي  في حالات الج  

 .(ةشهود  م  ة الناي  حقيق في الاثبات الجنائي في حالات الج  دور انتقال قاضي الت  )والثاني هو،  .(ةشهود  الم  ة ناي  الج  

ِالمطلبِالأول

ِةشهودِ ةِالمِ نايِ مفهومِالجِ 

ب ظروف ب  س  ة؛ بإجراءاتها الخاصة، ب  شهود  ة الم  ناي  ة، وأيضاً بشكلٍ خاص الج  شهود  بشكلٍ عام تتمي ز الجريمة الم  
رتكبو ون م  حتمل أحياناً، يكت قائمة، ومن الم  ري عليها من نتائج، حيث تكون آثار تلك الجريمة لا زال  ت  ع  ارتكابها، وما ي  

 ةإجرائي  ة ة، هي ذات خصوصي  شهود  ة الم  ناي  فالج  . [p. 135 ,1] ذلكالجرائم موجودين في موقع الجريمة، وغير  لك  مثل ت  
لقانون أصول المحاكمات الجزائي  نظ مها ة، حيث لا موضوعي   تعديل بأو ة ئي  ة الجزالذلك علاقة بالمسؤولي   يس  فل   .ة المعد 
رة لهاالعقوبة الم   ات ذخاذ إجراءات وجوب ات    ،ةشهود  ة الم  ناي  على الج   ب  ت  ر  ت  ي  و   .[p. 181 ,3] ، ولا بأركان الجريمة[2] قر 

ة خصوصي  ع المشر    ح  ن  م  وقد . [p. 3 ,4] باعهاالواجب ات    حقيقها إجراءات ت عد خارج قواعد الت  ن  و  ة، ك  ر  ط  خ  ة كبيرة و  أهمي  
د من ، لذلك لاب  اً حرفي هإجرائ  ، حيث نص  على ةشهود  ة الم  ناي  لج  في حالات ا الجريمةل ح  م  إلى حقيق انتقال قاضي الت  في 

كر )ونقصد الانتقال قبل الخوض في بحث موضوع هذه الدراسة أولاً  تلك الجريمة تناول مفهوم م الذ   . ووفقاً لذلك (متقد  
م تخصيص الفرع ت  ي  س  ة، و  شهود  ة الم  ناي  تعريف الج   ،، حيث سيكون عنوان الفرع الأولسيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين

 ة.ناي  لموضوع حالات تلك الج  الثاني 
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ِالفرعِالأول

ِةشهودِ ةِالمِ نايِ تعريفِالجِ 

ص  م  الأولى ستكون  .هذا الفرع من خلال فقرتينبحث عنوان سنتناول  صها ، و غوي الل   بيان معناهة لخص  الثانية سنخص  
 يلي:لتعريفه الاصطلاحي، وكما 

د ة، فلا ب  هود  شة الم  ناي  من أجل بيان مدى التطابق بين المعنى اللغوي والتعريف الاصطلاحي للج   غوي:المعنىِاللِ ِ-أولااِ
م وما ي  لغةً تعني  ة  ناي  . فالج  صطلحينة لهذين الم  غوي  ة الل  زئي  ر ج إلى الج  ع  الت   ن  م   ر  نسان م م ا ي   ه  ل  ع  ف  "الذ ن ب  والج  ه ي  ل  ب ع  وج  الإ 

نيا والآخ  قاب أو الق  الع    ب  ر  أق  لعنوان موضوعنا، فإن  فوفقاً ة هود  ش  الم  كلمة أما  .[pp. 190-191 ,5] "رةصاص في الد 
ها الم  مكتوب  ال"ني ع  ها ت  هو أن   ،لغةفي ال اهل   ىمعن د  ه  ت ب  أ   ة  ك  لائ  ة، أي ت ش  : الفجر   صلاة   ي حديث  ي. وفل  ص  لم  ل   هار  ج  وت ك 

ضورة، ي ح   هودة؛ م ح  رها م  فإنها م ش   .[p. 297 ,6] "ةٌ ل  ناز   ةٌ وهذه  د  صاع   ، هذه  هار  ة الليل والن  ك  لائ  ض 

قاً للاختصاص وف ؛ة(شهود  ة الم  ناي  )الج  تعريف  هو: ونقصد هنا )أي التعريف الاصطلاحي(التعريفِالاصطلاحي:ِِ-ثانيااِ
م من سؤال: ام  ع بحث الاجابةوتالياً  في التشريع والفقه والقضاء؟ الجريمة لك  ت   ع ر  ف ت ل  ه  وفقاً لذلك، فالقانوني.   تقد 

التشريعي:الات ِ  -1  ؛[7]1971( لسنة 23رقم )المعد ل ة ( من قانون أصول المحاكمات الجزائي  ب/1تنص المادة ) جاهِ
، "تكون الجريمة مشهودة إذا شوهدت حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة أو إذا تبع المجني عليه مرتكبها هعلى أن  

 عةو أمتأأو أسلحة  آلاتإثر وقوعها أو تبعه الجمهور مع الصياح أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا 
أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في ذلك الوقت آثار أو علامات تدل 

وبالتالي لم  .ةهود  شريمة الم  للج   ذلك ليس بتعريفٍ  ق، نود بيان بأن  ص الساب  نا للن  حليل  نا وت  ت  راء  ومن خلال ق   ".على ذلك
لاعنا على باقي ن ؛ة بشكلٍ خاصشهود  ة الم  ناي  الج  ة بشكلٍ عام، ولا شهود  الم  ريمة الج  ي عر  ف المشر  ع  صوص وحسب اط  

 لحالات(.كرها حصراً )أي اذ   من خلال ،ةشهود  ريمة الم  صيل لحالات الج  ف  هو ت   ،هكر  ذ   ق  ب  ما س  ف   .القانون سالف الذ  كر
جامعة التالي تكون وب ،ذكرها حصراً و  ،الحالات التي تكون فيها الجريمة مشهودة ع  م  ج   م نض  ص ت  الن   أن  )ب قائلٍ يقول، ر  و  

 ف الجريمةص  لم ي   صن  ال بأن   :جيب على ذلك، فن  لماذا لا يعد هذا تعريفاً؟(ف :عليها ة لأي حالات أخرى لم ي ن ص  مانع
رتكابها أو عقبها عند مشاهدتها حال ا"قها ق  ح  صف ت  يكون و   مكن أن  فلا ي   .، بل تركها مجهولةكما لم ي بي  ن حقيقتها، لاً أص  

ل، ولا ط  و م  نا هقاش  ص موضوع ن  الن   إن   ،المشهودة. إضافة لذلك هو ذلك التعريف للجريمة ؛أو ... الخ "،ببرهة يسيرة و 
ريمة ا يتعل ق بالج  موضوع بحثنوبما أن   ص التشريعي.ها الن  ن  م  ض  تلك الأسطر العديدة التي ت  يتجاوز التعريف  مكن أن  ي  

ده ج  لجواب ن  اإن  وقف المشر  ع من تعريف الجناية؟ ما هو م   :ة(، فالسؤال هناشهود  ناية الم  ناية )الج  ة إن كانت ج  شهود  الم  
ل ( من قانون العقوبات العراقي 25في نص المادة ) الجناية  ؛حيث عر فت تلك المادة، [8]1969( لسنة 111رقم )المعد 

السجن أكثر من خمس  -3السجن المؤب د.  -2الإعدام.  -1عاقب عليها بإحدى العقوبات التالية: "الجريمة الم   ،هابأن  
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د نوع الجريمة بنوع العقوبة الأ  ". علماً أن ه وفقاً للمشر  ع؛ "ي ح  سنوات إلى خمس عشرة سنة ر  ق  د الم  ش  د  . [9] "القانون ة لها في ر 
ي المادة يها بإحدى العقوبات المنصوص عليها فل  باً ع  عاق  إذا كان م   ،ةناي  ج  من نوع الة شهود  ريمة الم  ووفقاً لذلك تكون الج  

 ة.شهود  ة الم  ناي  تعريف الج   نحوجاه التشريعي وهذا هو الات    .( أعلاه25)
من ذهب  ة بصورة عامة دون جنايتها، فهناكشهود  ريمة الم  الج   تعريف حو  ن   ه  جاه  قه ات   للف  كان  جاهِالفقهي:الات ِ  -2

س وفقاً لهذا التعريف، ب  ل  والت  . [p. 319 ,10] "سيرةٍ ي   برهةٍ ارتكابها ب   قب  "الجرائم التي يتم اكتشافها حال ارتكابها أو ع  بأن ها: 
شف الجريمة فرق الزمن ومدى تقاربه بين كة للجريمة، والثانية هي دة الواقعي  شاه  قاً بحالتين، الأولى هي الم  ق  ح  ت  يكون م  

ت عليه المادة )وهناك . [p. 432 ,11] وبين وقوعها ة /ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائي  1من يرى بأن  ما نص 
ت عليه [p. 613 ,12] ةشهود  الم  ريمة هو ي عد تعريفاً للج   ،ف ذكرهال والسال  المعد   ، وقد بي نا رأينا سابقاً بخصوص ما نص 

د السلوك لتي شوه  اكما ع ر  ف ت الجريمة المشهودة بأن ها: "الجريمة  .للحالات اً جر د بيانم   ل  ب   ،بكونه ليس تعريفاً  تلك المادة
يرة وهو في سبرهة ي  ب ذلك السلوك بعد ارتكابها ب  ك  رت  ن لركنها المادي حال ارتكابها، كذلك إذا شوهد م  الإجرامي المكو   

كهو ذات ات    ،ه  جاه  هذا التعريف في ات    ونرى بأن   ،[p. 74 ,13] ه"رتكبستدل منها أنه م  حالة ي   ر. جاه التعريف سابق الذ  
. [p. 493 ,14] "باً زمنياً بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها"تقار   ،هاوهناك من عر ف الجريمة المشهودة بأن  

وهذا  ،اكتشافها من حيث الزمنومن جانبنا، نؤي  د التعريف الأخير، كونه مي ز بين لحظة ارتكاب الجريمة وبين لحظة 
لارتكاب من بين اة، فإذا كان الز  شهود  ة أم غير م  شهود  المعيار الذي بموجبه يمكن وصف الجريمة بكونها م  الأخير هو 

 عريفهام ت  ت  لم ي  ف نايةأما عن مصطلح الج   ة.شهود  ة، وإلا فهي غير م  شهود  فالجريمة م   ،باً إلى حدٍ كبيرقار  ت  والاكتشاف م  
 فقهياً وحسب ما تم الاطلاع عليه من مصادر.

ة، لاحظنا شهود  لم  ة اناي  نحو تعريف الج  العراقي جاه القضاء من خلال بحثنا الم ستفيض عن ات    جاهِالقضائي:الات ِ  -3
بار في ذلك  .ةختص  عدم ورود ذلك بين قرارات المحاكم الم    .ريفاتعال وظيفة المشر  ع وضع ن  م   يس  ن ل  و  ، ك  جاهالات   ولا غ 

و، ه ومع ذلك ات جه قضاء النقض المصري إلى أن  التلب س .اً فذلك لا ي عد قصور  ،لم يذهب ن  وإ   .فذلك محمود ،ذهب ن  فإ  
 ةالحالة؛ وجود مظاهر خارجي  كفي لقيام تلك وأن ه "ي   .[15] "رتكبها"حالة ت لاز م الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص م  

ة من الحواس، متى  ت ن ب  ئ عن وقوع جريمة، ويكفي لتلك المظاهر أن   ة يقيني ة لا كان هذا التحق ق بطريقتتحق ق بأي حاس 
 .[16] "من ماهي ة الأشياء محل الجريمة تشترط م م ن شاهد هذه المظاهر التثب  ك، إذ لا ي  ل الش  م  حت  ت  

يف ة لغةً واصطلاحاً، نود بيان أمرين. الأول: هو أن  تعر شهود  ة الم  ناي  الج  ، من تعريف فرعل هذا الفاص  وبعد بيان م  
لقانونية، كون ذلك ناً من الناحية اس  ح  ت  س  بير مع تعريفها اصطلاحاً، وذلك ي عد م  دٍ ك  ق إلى ح  طاب  ت  ة لغةً ي  شهود  ة الم  ناي  الج  
هم دور في ف  ن م ، إضافة إلى ما له  ةة والتنفيذي  ة القضائي  لط  دور في تجن ب الغموض في المصطلحات بالنسبة للس   له

. حقيق فيهالإجراءات التة بالنسبة كثيرة الوقوع، ولها خصوصي   لك الجريمةمعنى الجريمة وسط المجتمع، خاصةً وأن  ت  
ل عقوبتها عن ق  ة، لا ت  سيم  ج   يمةر ج  محاولة اقتراح تعريف للجناية المشهودة، حيث ن ع ر  ف ها بأن ها:  فهو ،أما الأمر الثاني
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ق  ع   ارتكابها واكتشافهاالفاصل بين من ل الز  ي ع د عام  ل إلى الإعدام، ص  السجن وت   والذي ، هم  د  ها من ع  قنصراً أساسياً في ت ح 
 ،ة(ر  باش  )م   اً قي  نط  م   ةً سير  ي   ةً ره  ب  أقصاه  بزمنٍ ث ل م  ت  ي   أو)آنية الارتكاب والاكتشاف(، له اً لا وجود عدومم  ا كون أم  ي   ب أن  ج  ي  
 .في القانون حصراً نصوص عليها الحالات الم  ب بموج  ق ق  ح  ت   د  ق   كتشافلاا كون ي   ب أن  ج  ي  و 

ِالفرعِالثاني

ِةشهودِ ةِالمِ نايِ حالاتِالجِ 

د  حق ق حالات ح  ت  م ت  ما ل   ،ةشهود  ة الم  ريم  ق ق الج  ح  ت  للقانون، لا ت  كلٍ عام، ووفقاً ش  ب   من خلال  ،راً ص  ها القانون ح  د 
ما هي حالات الجناية  :ة. والسؤال هناشهود  ة الم  ناي  هو حال الج   ،وهذا بشكلٍ خاص .ةع  ة مان  ع  صورة جام  ص عليها ب  الن  

 ؟المشهودة

/ب( من قانون أصول المحاكمات 1ص المادة )كر ن  ذ  د و  ، ن  وقانونية ةتيبي  ر  الإجابة بصورة ت  ل في س  ل  س  بدءً ولغرض الت  
 ة.قانوني  ق الفائدة الق  ح  ت  ل  ذلك، ب الضرورة غم من ذكره سابقاً، ولكن توج  ، على الر  1971( لسنة 23د ل رقم )ع  ة الم  الجزائي  

"تكون الجريمة مشهودة إذا شوهدت حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة أو إذا  ،هو مادة أعلاهالص ن   ومضمون 
تبع المجني عليه مرتكبها إثر وقوعها أو تبعه الجمهور مع الصياح أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا 

أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في ذلك  عةآلات أو أسلحة أو أمت
كر، فإن  حالات الج  ن   ه  م ن  ض  لال ما ت  ن خ  وم   الوقت آثار أو علامات تدل على ذلك". مة الذ    ،ةشهود  الم   ةناي  ص المادة متقد  

 هي كما يلي:

رتكاب الفاعل حال اة الجريمة د  شاه  م  د قص  ما ي  شر  ع إن  الم   ن  أ   ،ياند ب  و  وهنا ن   :"كابهاارتِ ِحالِ ِةنايِ ةِالجِ دِ شاهِ مُِ" -1
شاهدة ر د م  ج  م  ة ب  اي  نلك الج  ق ق ت  ح  في ت  من الناحية القانوني ة نرى بأن ه لا ضير و  .دة السلوك الإجرامي(شاه  )أي م   لع  للف  

فلو  .حقق كعنصر من عناصر الركن الماديمة الت  لاز  النتيجة  لك  ت  إن كانت ، شاهدة النتيجة الجرميةذلك السلوك، دون م  
)أي  هالمكان أثناء تواصلجار، ولكنه غادر شاهد ذلك الش   جاراً قد وقع بين )س( و)ص(، وكان )ع( ي  ش   افترضنا أن  

 لك  ر ت  ث  على أ  ه، و  طن  ه في ب  عن  ط  ب   )ص( لت  ق  )س( ب   ه، قام  ت  ر  غاد  يوقع نفسه في مشاكل، وبعد م   ألا، خوفاً من (جارالش   
نا لا ت عد الج  وفى )ص(عنات ت  الط   ن و  جار، ك  ة )ع( للش   د  شاه  ة وفقاً لهذه الواقعة الافتراضية، بناءً على م  شهود  ة م  ناي  . فه 
 ،اً محمود اً جاهات   راه  ن)ص(. وهذا  حو  )س( ن  ر من ن الصاد  ع  عل الط  ف  ة ارتكاب ع  واق   هن  ي  أم ع  د ب  شاه  م ي  د ع(، ل  قص  ن  خير )و  الأ  

 ل  ت  ق  خص آخر ف  ش   د  ص  ر  قد انتهت، وبعد ذلك ت  بين )س( و)ص( شاجرة كون الم  د ت  ق   أن ه ،هي خرى أ   المثال وبفرضيةٍ  فس  ن  ف  
قوعها، كي لًا وجود )ع( أثناء و غ  ست  ، وم  ين )س( و)ص(ت ب  ث  د  التي ح   ةر  شاج  الم   ةع  لًا واق  غ  ت  س  كين، م  الس   عناً ب  )ص( ط  

آخر،  خصٌ كبها ش  ارت ل  ها الأخير، ب  ب  ك  رت  ها )س(، وهي في الواقع لم ي  ب  ك  د ارت  جريمة القتل ق   داً على أن  كون )ع( شاه  ي  
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مما  نرى أن   ،ذلك ع  وم   .هاتب  الش   د عنه  بع  جار لي  ل الش   غ  است   ه  ن  ولك   ن ك  م  ة لا أكثر، من الم  ين  ر مكن أن يكون ق  كره، ي  ذ   ت ق د 
 .ةشهود  ة، لا الم  شهود  ناية غير الم  ، في حالة الج  ديدج   دليلٍ  ها، بموجب  ض  ح  د  

 عبيره بمصطلح  في ت   حٌ واض   ر  ع  ش  ن  الم  يان أ  د ب  و  ة، ن  الحال   في هذه   :"سيرةِ يِ ِةِ ه رِ بُِِقبِارتكابهاِبِ عُِِةنايِ ةِالجِ دِ شاهِ مُِ" -2
مدى بيان  ؛ةص  خت  م  ة الم  حك  للم   ك  ر  ت   شر  عالم   رى بأن  من مضمون الن ص ن  و  .قصير جداً جداً  قتٌ هي و  ف   ،اليسيرة   ة  ره  الب  
ريه عت  نقوصاً ي  م   د جاء  ، ق  ةلك الحال  ف ت  ص  بأن  و   نرى  كما .لياً ع  حديدها ف  ص على ت  ن  ي   م  رهة اليسيرة، ما دام ل  لك الب  ق ت  ق  ح  ت  

ق ة، ي كمل تلك الحالة  شر  عنا أن  ر على م  من الأجد   كان   حيث .موضالغ    .ما ذكرهبدون الاكتفاء ب ت حديدها على وجه الد 
د: الهو ما يلي من اً، فصيلي  ت  رأينا  وضيحت  و   ر  عة لطة واس  مة س  عطي للمحكت   ،هي من جانب ،الحالة لك  ت   ن  رى أ  ن   حن  ن  س 

قب ارتكابها ةً ع  ر  ش  بام  ة ناي  ة الجد  شاه  ونقصد م  " رةباش  ة الم  سير  ة الي  ره  تحديدها بالب   لذلك يجب ،ةسير  ة الي  ره  جداً في تحديد الب  
علوم ف غير م  طائ   ة هو عنوانسير  ة ي  ره  ب  ارتكابها ب   عد  ة الجريمة ب  د  شاه  م   أن   د بيانو  ن   ،ن جانبٍ آخر. وم  "ةسير  ة ي  ره  ب  ب  

 لك  ت   خلالة د  شاه  الم   واك بي ن  ب أ  ج  لا ي  أ   :دقص  ة؟ أي ن  شهود  ها م  ل  جع  ط ي  ق  ة، هو ف  ناي  الج   لك  ت  ة د  شاه  ل مجر د م  ه  ف   .التفاصيل
ر د ب   ،ةشهود  ة م  ناي  كون الج  ت   يف  ك  دة الجاني أيضاً؟! ف  شاه  م   ؛المذكورة ةره  الب    ها؟!ل  فاع  شاهدة دون م  ط ق  ف  ة ريم  دة الج  شاه  م  م ج 

ها ن  ة الحال   فهذه    ك.ذل  ص وفقاً ل  ل الن  عديت  و  بالاعتبار  رناه  ك  ذ ما ذ  خ  ع أ  شر   ح على الم  ر  قت  ن  و  موض. الغ   ن  وعاً م  ي ل ت ب س 
للجانيِمرتكبِالجِ لاحِ مُِ" -3 المجنيِعليهِ مُِنايِ قةِ أوِ منِقِ هِِ تِ قِ لاحِ ةِ، جِ بِ )أيِالجاني(؛ِ مِ لِ صمعِ  :"ياحهمنِالناسِمعِ

ة ناي  ا إحدى حالات الج  هبأن   ،ةالقانوني   متهاءلايها من حيث م  ل  بار ع  لا غ   الواردة في هذه الفقرة، بالنسبة للحالة الأولى ،وهنا
ر  ع ط ب  الناس، وذلك في جانبين. الأول هو، ر   ن  مع م  ل ج  ب  ن ق  ة الجاني م  ق  لاح  أي نا مع حالة م  نا ر  . ولكن ل  ةشهود  الم   الم ش 

قة المجني لاح  ي حالة م  ف عم ي لزمه المشر   ماذا ل  ل  ف  ، ياح()أي الص   تهأهمي   و كان له  ل  فلماذا ذلك؟ و  ، (الصياحـ)ة بق  لاح  الم   لك  ت  
. فلو ل الناس للجانيب  ن ق  م   عةة الواق  ق  لاح  الم   في حالة   ه  وافر م ت  لز  ما أ  ين  ب   ة؟ق  لاح  بمجر د الم  حق قها ت  ل  فياً كت  م   ،للجاني عليه

ت ها(م ةناي  خصاً ارتكب ج  قون ش  لاح  أشخاص ي   ثلاثة   ضنا أن  ر  ف   بض عليه ، من دون الصياح، وقد تم القاء القا )ت م م شاه د 
لًا ث  م  ف   ،ا على الجانيو صيحم ي  ة ل  هؤلاء الثلاث   أن   ت  ب  حقيق ث  ة، وأثناء مرحلة جمع الأدلة وأثناء الت  ق  لاح  ناءً على تلك الم  ب  
 ل  عم  مشر  ع است  لاحظ أن  الأما الجانب الثاني: ن   ة؟!شهود  ناية وهذه الحالة م  عد الج  قاتل(، فهل لا ت  الهذا كوا )امس  قولوا ي   م  ل  

 ل  ؤالنا هنا هو: ه  فس ."أو تبعه الجمهور مع الصياح" ،بالصيغة الآتيةراً عنها ب   ع  م   ،لاحقة الناسة م  ع في حال  م  ة الج  صيغ  
لماً ة؟ ع  هود  شة وهذه الحالة م  ناي  خص واحد )غير المجني عليه(، أو شخصين، لا ت عد الج  ل ش  ب  ق  ن ة م  ق  لاح  إذا كانت الم  

ة م  حك  ع الم  ض  ت  ع س  م  ة الج  صيغ   رى أن  ما ن  ك   ة.الحال   لك  ق ق ت  ح  ت  كفي ل  ي  ، فالواحد أو الاثنين أو أكثر، أن نا نرى عكس ذلك
ف ص القانوني سال  الن   نة م  زئي  الج   لك  عديل ت  ت  ح ر  قت  يه ن  ل  ع  ة. و  شهود  ة أم غير م  شهود  رارها بكون الجريمة م  ن ق  ة م  في حير  

كر وفقاً ل    ي ناه من تفاصيل.ما ب  الذ  
بوقتِ " -4 وقوعهاِ مرتكبِالجنايةِبعدِ ِأوِأِأوراقاا،أوِِأمتعة،أوِِأسلحة،أوِِآلات،ِقريبِوهوِيحملِمعهُِِوجودِ شياءا

وهنا  :"يُستدلِمنهاِعلىِأنهِفاعلِأوِشريكِفيهاِأوِإذاِوجدتِبهِفيِذلكِالوقتِآثارِأوِعلاماتِتدلِعلىِذلكِأخرىِ
وقتٍ قريب"، ح "ب  ل  ط  ص  م   عمال  است  قيقاً ب  ن د  ك  م ي  شر  ع ل  الم   يان أن  د ب  و  ن   ،بن جان  م  ة. ف  الحال   خصوص هذه  نا ب  لنا أيضاً رأي  
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قت الو   ما هو  ف  . سابقاً  ذلك وكما نو هنا عن ،رةباش  بالم   ةره  مع وجوب وصف تلك الب   ،ةق  هي أكثر د   ةسير  ة الي  ره  الب   فنرى أن  
ل ذلك ك  ف   .ةساع   24د الـ ح  ة ل  ن ساع  ر م  كث  م أ  ة أ  م ساع  ة، أ  قيق  ن د  ر م  كث  م أ  ة، أ  قيق  ثلًا د  ل هو م  ص؟ ه  هذا الن  ل   اً القريب وفق

ودليلًا قاطعاً بحق  ،في الاثبات الجنائي لاً اً فاص  د  د ح  ة ت ع  شهود  الم   لك  ت   ة، وأن  شهود  ة م  ناي  أمام ج   حن  ن  و   ةً قيق، خاص  غير د  
م   ه لورى أن  آخر، ن   بٍ ن جان  م  . و  ةشهود  ة غير م  ناي  حال إن كانت الج  العكس ب   ،هاب  ك  رت  م   ة التي ع الحال  مة الحال  ت هذه ج  د 
ن  ض  ت  ( الم  2في الفقرة ) رناها سابقاً ك  ذ    ،لفض  الأهو  ،ةد  ة واح  ما حال  ه  ل  ع  ج  "مشاهدة الجناية عقب ارتكابها ببرهة يسيرة"، و  ة م  

 .عديلت  ن م   م ناه  ض  ما ت  خذ ب  ح الأ  ر  قت  ليه ن  فاً. وع  ل  دة س  للأسباب الوار  

ة ح  ل  ص  حقيق الم  ت  ة القانون و  د  حو فائ  ب ن  ص  ل ها ت  ع  حات ل  ر  قت  م   ضعو  ة و  راس  ن د  فيها م   لناه  ناو  ما ت  الحالات، و   لك  ت  وفقاً ل  و  
 ب الأول.طل  ة، ينتهي بحث الم  رجو  الم  

ِالمطلبِالثاني

ِةشهودِ ةِالمِ نايِ ةِفيِحالاتِالجِ ريمِ لِالجِ حِ حقيقِإلىِمِ انتقالِقاضيِالتَِّةِماهيَِّ

ل الجريمة في حالات ح  حقيق إلى م  انتقال قاضي الت   ماهي ة ،يانما أهمية في ب  ه  ل   ؛ني  ل  ص  ف  سنتناول م  المطلب في هذا 
ص ل  خ  كون م  ي  ل س  ل الأو  ص  ف  الم  . ف  الجنائي في الاثبات   ودور ذلك ةشهود  ة الم  ناي  الج   حقيق انتقال قاضي الت   فهومم   ،ةراس  د  ص 

ور انتقال د   ،ةراس  د  كون ل  ي  س  ف   ،ل الثانيص  ف  الأول. أما الم  الفرع ة، وهذا هو شهود  ة الم  ناي  ة في حالات الج  ريم  ل الج  ح  إلى م  
 وهذا هو الفرع الثاني.، ةشهود  ة الم  ناي  حقيق في الاثبات الجنائي في حالات الج  قاضي الت  

ِ

ِالفرعِالأول

ِةشهودِ ةِالمِ نايِ ةِفيِحالاتِالجِ ريمِ لِالجِ حِ حقيقِإلىِمِ فهومِانتقالِقاضيِالتَِّمِ 

 عريفل ت  ناو  ت  ن  س  ة، ف  شهود  الم   ناي ةريمة في حالات الج  ل الج  ح  حقيق إلى م  هوم انتقال قاضي الت  فم   يانل ب  ج  ن أ  م  
 ين:ين التاليت  ت  ر  ق  وفق الف  ه، وذلك ت  مي  أه  بيان ، و  قالالانت  

 وكما يلي: ،لاحاً اصط   ه  عريف  غوي للانتقال، كما سنتناول ت  عنى الل  بي  ن الم  في هذه الفقرة سن   تعريفِالانتقال:-أولااِ

ل م   ،عنيغة ي  الانتقال في الل   غوي:عنىِاللَِّالمِ  -1  ذا يعني،هف، يءالش   قل  ن  وعندما ي قال؛ ر. كان إلى آخ  م   ن  "التحو 
كان إلى م   ن  م   ق ل  ن  ض. والت  ع  هم عن ب  ض  ع  ب   ه  ل  ق  ن   ، أي  م  ه  ن  ي  ديث  ب  م  الح  و  ل الق  ناق  ت   ،قالوي   .عوض  م  إلى  عض  و  م   ن  م   ه  ويل  ح  ت  

ل  .[p. 949 ,17] "آخر، يعني التحو 
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في  ون ذلك. وسيكحث الحاليوضوع الب  نوان م  ع  وفقاً ل  عريف الانتقال والمقصود هنا، ت   التعريفِالاصطلاحي: -2
 ذلك؟ والإجابة هي وفقاً للآتي: م  ل ت  ه  التشريع والفقه والقضاء. ف  

في قانون أصول ليه ص ع  ناول الن  ح الانتقال، وإن ما ت  ل  صط  شر  ع م  ي عر  ف الم   م  ل   ،ةصورة عام  ب   شريعي:جاهِالتِ الات ِ  -أ
تقال صطلح الانم   د  ر  يث و  ح   .ز القيام بهب أو جائ  ج  باره إجراء ي  باعت  ، 1971( لسنة 23رقم )المعد ل ة المحاكمات الجزائي  

لاعنا و  . و  (173 ،165 ،67/أ، 56/ج، 52، 44، 43)واد في نصوص الم    صوص،الن   لك  ضمون ت  م  نا ل  ت  راء  ق  وفق اط  
 .ح انتقالل  صط  م  ل و  ق  ت  ن  ح ي  ل  صط  م  ه ل  عمال  است   ين  ما ب   (،الانتقال)ح ل  صط  ن م  عبيره ع  راوح في ت  د ت  ه؛ ق  شر  ع نا أن  على م   ظنالاح  

ر د ه أن   ،راه ن   هو  و   ذات  حو  ان ن  ب  ص  نين ي  ، فالاثرة لا أكث  غوي  ة الل  الناحي   ن  ة م  ي  ص   ة الن  مل  ع الج  لاءم م  ت  ي  لكي عمال است  م ج 
ط على ق  ص  ف  ا ن  مم ي عر  ف مصلح الانتقال، وإن  شر  ع ل  الم   ن  د بيان أ  و  ن   ،مد  ق  لال ما ت  ن خ  ة. وم  ة القانوني  المعنى من الناحي  

ليه عنا ع  ل  ب ما اط  س  ح  ، و  ةم  حك  لم  ل  حقيق و  قاضي الت  ل  و   ،قق   ح  والم  ضائي بط الق  عضو الض  ناحية وجوبه وجوازه ل  ن نظيمه م  ت  
ل ب  القيام به من ق   عد  ب  ن ه ة، فإ  ريم  ل الج  ح  م  ل   كان   إن  قال ذلك الانت   ن  أ  ب   يان،ود ب  ما ن  ك   .شار لأرقامها سابقاً من النصوص الم  

ق به إجراء آخر ن  ب أ  ج  م القانون، ي  يه  ل  ص  ع  ن ن  م   بط عضو الض  ل ب  ن ق  م  م ه  ت  م  السؤال ك   ه،قوم ب  ي   ن  ل أ  ق  نت  على الم   ؛ي لح 
ق ق   ح  لم  وذات الحال بالنسبة ل   .ةشهود  ة م  ريم  ت الج  إذا كان   ؛ةذكور  ( الم  43المادة ) وفقة إليه د  سن  همة الم  ن الت  ضائي ع  الق  
 بطعضو الض  ل  ما و  ك   )ب( و)ج(.، اتيهر  ق  ( الأصولية، وذلك في ف  52)المادة ص ن  حقيق استناداً ل  قاضي الت  ضائي و  الق  
ه حرير  ة ت  غاي  نها ل  و الابتعاد ع  أ ةريم  ل الج  ح  ة م  ح  بار  م  ن م  لحاضرين انع م   ،ة( الأصولي  44ة )ص الماد  ن  وفقاً ل  ضائي الق  

ح موضوع هذه الفقرة، ل  صط  لم  شر  ع ل  عريف الم  ت   أن  رى ب  ن  . و  من الإجراءات ، وغير ذلكةشهود  ة الم  ريم  الج   ةفي حال   رحض  لم  ل  
ر  عنا)أي التعريف(، فلا ضير يوجدك، وإن لم ذل  د فلا بأس ب  وجوبي، فإن وج  ب   ليس   هو   ، ما ذكرناك ، وهذا هو ات  جاه م ش 

 غموض.فيه ولا  بس  ح لا ل  كون الانتقال، هو معنى اصطلاحي واض  
 ها"ت  ل  د  أ  ها و  آثار   د، إذ في هذا المكان توج  ةث  حل الحاد  ق إلى م  حق   قه هو، "ذهاب الم  ند الف  قال ع  الانت   قهي:جاهِالفِ الات ِ  -ب

[18, p. 235] .  ظو جراءات خاذ إ  ات    و  هة، و  ريم  حل الج  قال إلى م  ن الانت  ض م  ر  الغ   لناو  ت  ل م ي  أن ه   ،على هذا الت عريف ي لاح 
حقيق ساب قاضي الت  نتروك لاست  حقيق م  ن أعمال الت  ل م  م  أن ه، "ع  قال ب  الانت   ر ف  ن ع  ناك م  وه   .نائيد في الاثبات الج  ساع  ت  

ه صف  يث و  ن ح  ق م  وف  م  ة من ناحي   نا، أن ه  وضوع  طاق م  ن  عريف وفقاً ل  هذا الت   رى أن  ن  و  . [p. 221 ,19] إذا وجد ضرورة له"
عريفه مات ت  لز  ل م  و  نات  م ي  ل  ه ن  و  ك  ب   ،رقاص   ن هإ  يث ن ح  ف ق م  و  ير م  غ  خرى ة أ  ن ناحي  م  حقيق. و  عمال الت  ن أ  ل م  م  ع   الانت قال بأن  

ه ل  ة إلى الت  ر  باد  قال على أن ه، "الم  ف الانت  كما ع ر    ريمة.ل الج  ح  م  هاب ل  يث الذ  ن ح  م   دوثها ح  ر د الإبلاغ ب  ج  م  ة ب  ريم  كان الج  م  وج 
 .[p. 364 ,20] "ةريم  كاب الج  قت ارت  ين و  ين الوصول وب  ضى ب  د م  كون ق  قت الذي ي  لو  بار ل  اعت   دون  

ل ي اً في الق  عنا تاب  ضائي:ِجاهِالقِ الات ِ  -ت  فوق  دى م  ة م  ف  عر  م  ض ر  غ  ل   ،ةنشور  ير الم  غ  ة و  نشور  ة الم  ة العراقي  ضائي   رارات الق  م 
 ك  رى في ذل  لا ن  . و  عريفهذا الت   حو  هها ن  ج  و  م ت  د  ع   ظناه هو  ما لاح  تنا. و  راس  طاق د  ن   من  ض  و   ؛قالعريف الانت  ن ت  م   ضاؤناق  
لا  ،حنا، هو واض  ث  حنوان ب  ع   قال وفق  ن  الانت  ما أ  عاريف، ك  ضع الت  ه و  ت  ظيف  ن و  م   يس  ن ل  و  ضاء، ك  جاه الق  ات   في قصٌ ن  

يث ح   ،ط ل ح )الانت قال(ل م ص صري قض الم  ة الن  م  حك  ضاء م  ق  عريفي ل  ه ت  ج  و  ناك ت  ظنا ه  لاح   ،كذل   ع  م  و   فيه. بس  لا ل  غموض و  
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ه و  الت  ة ب  ر  باد  الم  " ،أن هت ب  ب  ه  ذ    ة آثار الجريمة"د  شاه  م  ل   زمنٍ ه ب  وقوع   عد  ب   و كان  تى ل  ، ح  ه  ب   لم  الع   قب  ع  ث ل الحاد  ح  م  ل  ةً ر  باش  م  ج 
لاح، ة والاصط  غ  الل   قال فيبأن  الانت  يان د ب  و  قال، ن  ح الانت  ل  صط  عريف م  ت   حو  جاهات ن  ن ات   ه م  يان  م ب  ب ما ت  موج  ب  و   .[21]

 .دعنى واح  د لان على م  ما ي  ه  ون  قان، ك  ت ف  ما م  ه  

 فق  و  ، و  ةراس  ي هذه الد  ها فل  ناو  ت  ة التي ن  حثي  ة الب  ساح  الم   وفق  قال عنى الانت  م  م ل  لاء  عريف م  ضع ت  و  ورنا ل  د   والآن جاء  
في  ةريم  ل الج  ح  لى م  إ   حقيققال قاضي الت  د انت  قص  ن  ، و  1971( لسنة 23م )ق  ر  د ل ع  الم  ة قانون أصول المحاكمات الجزائي  

 ةشهود  ة م  ناي  وقوع ج  ه ب  خبار  ا ور  ف   حقيققاضي الت   ف  ذه  ي ن   ،ه  ب   يام  ب الق  واج  إجراء : أن ه  ب   راه  يث ن  ، ح  ةشهود  ة الم  ناي  الج  حالات 
يها ل  نصوص ع  ت الم  الإجراءا ن  ة م  جموع  م  ل  ه خاذ  ض ات   ر  غ  ل   ،ل ه   مكناً ن ذلك م  ك  ي   م  ل   ، إن  حقيقالت  ضاة ق   ن  م   ه  ير  أو ي نيب غ  

 د في الاثبات الجنائي.ساع  التي ت  زائي، و جرائي الج  الإفي القانون 

قال قاضي ن  انت  أ  ب  ، لو  د الق  و  ن   دءً،ب   ة:شهودِ ةِالمِ نايِ الجِ حالاتِفيِةِريمِ لِالجِ حِ إلىِمِ حقيقِأهميةِانتقالِقاضيِالتَِِّ-ثانيااِ
 حو  ن  ها ور  د  و  ة ذ  خ  ت  اءات الم  ة الإجر مي  ه، وإن ما لأه  ذات  ل   يس  ة ل  شهود  ة الم  ناي  في الج   ه  ور  د   ه  ل  ة، راس  الد   ر هذه  حض  في م  حقيق الت  

اً ي  صيل  ف  م ق ت  ع  الت   قال دون  نت  ة الاط أهمي  ق  ة ف  ر  ق  الف   ل في هذه  ناو  ت  ن  أن نا س  ضيف، ب  ما ن  ك   .ه  يام ب  في ظل الق   ،الاثبات الجنائي
ل ح  حقيق إلى م  ال قاضي الت  قن أهمي ة انت  ع  و   .رع التاليحث الف  ب  ل ل  ج  ؤ  ذلك م  ، ف  ه  يام ب  ر الق  ث  إعلى  ذخ  ت   ت  في الإجراءات التي 

تها د  شاه  م  ح للقاضي ب  م  سا ي  م  ها، م  ت  ل  آثار الجريمة وأد  د ل توج  ح  ذلك الم   في ؛ن كو  ل   هو  ة، ف  شهود  ة الم  ناي  الج   لاتريمة في حاالج  
لإجراءات اللازمة في خاذ ا، وبالتالي ات   ح الجانيصال  غييرها ل  ت  ك   ،ب فيهالاع  ضمورها أو الت   بل  ق   فش  وإجراء الك  ةً ر  باش  م  
ن م  ة ع  الواق  ة يم  ر في حال كانت الج   حقيقم إجراءات الت  ه  ن أ  هو م   ،فإجراء الانتقال .ياعهاة دون ض  يلول  كان الجريمة والح  م  
نه و  ة إلى ك  ة، إضاف  جود  و ة الم  ل  بط الأد  ض  م ل  وأيضاً لاز   ،جراءإه بار  اعت  ف ب  ش  لك  اض ر  غ  م ل  لاز  ه ون  ، ك  ةشهود  ة الم  ناي  وع الج  ن  

ل م  ي س   -pp. 235 ,18] ه بالإجراءات الموكلة له في مكان الجريمة ووفقاً للقانون يام  ق   ند  ع   الت حقيققاضي ل م  مات ع  ه  ه  
خاذ ن ات   ك ن القاضي م  م  ت  ي  س   ،إجراء الانتقال ند  ع  ، ف  ةريم  ل الج  ح  ن في م  م  ك  حقيق ي  ن  أساس الت  أ  ضيف ب  ن   د أن  و  ن  و   .[237

د في ساع  التي ت  لتالي، و ا رع  قاً في الف  ها لاح  يان  م ب  ت  ي  التي س  يها في القانون، و  ل  المنصوص ع  ة ل  مع الأد  ج  مة ل  الإجراءات اللاز  
ة يلول  ، والح  ثحاد  ال عوق  ودة في م  وجة الم  ل  ة الأد  حقيق  ب ب  لاع  الت  ب   ،هت  عل  ف  ل ب  افلات الفاع   ة دون  يلول  ، وبالتالي الح  ةقيق  الح   شف  ك  

ة ةناي  الج   لك  ب ت  ك  رت  م ي  ريء ل  خص ب  ة ش  هام وإدان  دون ات  أيضاً  يث . ح  قيقةشف الح  حين ك  هامه ل  ر د ات  ج  ، أو حتى م  الم شهود 
خاذها في ن ات   مك  ي   ة والتي لاريم  ل الج  ح  ة في م  ب  الواج  ة حقيقي  الت  خاذ الإجراءات ك للقاضي وكما ذكرنا سابقاً بات   ح ذل  سم  ي  

 .لح  غير ذلك الم  
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ِالفرعِالثاني

ِةشهودِ ةِالمِ نايِ نائيِفيِحالاتِالجِ حقيقِفيِالاثباتِالجِ قالِقاضيِالتَِّورِانتِ دِ 
بات الجنائي في حالات حقيق في الاثقال قاضي الت  ور انت  يان د  ن ب  مك  هما ي  ب  موج  ب   ،ني  ت  ر  ق  ل ف  ناو  ت  ن  رع س  في هذا الف  

ة ستكون والثاني   .ةشهود  الم   ةاي  نفي حالات الج  حقيق قال قاضي الت  انت   دى وجوبم   ن  كون ع  ت  فالأولى س   .ةشهود  ة الم  ناي  الج  
 .ةشهود  ة الم  ناي  ل الج  ح  في م  حقيق بل قاضي الت  ن ق  م  خاذها ب ات   الواج  الإجراءات  عن

من قانون أصول المحاكمات ( 52ص المادة )ن  ت   ة:شهودِ ةِالمِ نايِ الجِ حقيقِفيِحالاتِقالِقاضيِالتَِّدىِوجوبِانتِ مِ ِ-أولااِ
نيب ين، وله أن ي  قيقوم قاضي التحقيق بالتحقيق في جميع الجرائم بنفسه أو بواسطة المحق   -أ" :على أن ه ،عد لة الم  الجزائي  

يجري الكشف من قبل المحق  ق أو القاضي على مكان وقوع الحادثة -الضبط القضائي لاتخاذ إجراء معي ن. بأحد أعضاء 
للجريمة والاضرار الحاصلة بالمجني عليه ( ووصف الآثار المادية 43لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة )

ب عليه أن مشهودة وجإذا أخبر قاضي التحقيق بجناية -ج .وبيان السبب الظاهر للوفاة إن وجدت وتنظيم مرتسم للمكان
ممكناً لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة )ب( وأن يخبر ما كان ذلك يبادر بالانتقال إلى محل الحادثة كل  

م الذ   ق  ص الف  ناءً على ن  ب  و  الادعاء العام بذلك".  (، وهو كما يلي: "على 43)ص المادة كر ن  ن ذ  د م  كر، لا ب  رة )ب( المتقد  
بها، صل علمه إذا أخبر عن جريمة مشهودة أو ات   39عضو الضبط القضائي في حدود اختصاصه المبي ن في المادة 

ن إفادة المجني عليه ويسأل اأن يخبر قاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فوراً إلى محل الحادثة و  لمتهم يدو 
آثارها المادية  نعاي  وي  ه استعمل في ارتكاب الجريمة شفوياً ويضبط الأسلحة وكل ما يظهر أن  ه عن التهمة المسندة إلي

ت حالة الأشخاص والأماكن وكل ما يفيد في اكتشاف الجريمة ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من ب   ث  حافظ عليها وي  وي  
ين متقد   . ووفقاً م محضراً بذلك"ظ   ن  الحادثة ومرتكبها وي  يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن  كر، ن  مللنص  د و  ي الذ  

على  ب  قد أوج   ،هةن ج  م   ،شر  عالم   ظ أن  ي لاح   ث( المذكورة. حي52ن المادة )( م  ج)رة ق  ص الف  ن ن  اً م  حليلي  طلاق ت  الان  
ب عليه أن ج  و  ة "بار  ع   لاً عم  ست  ، م  نايةلك الج  ل ت  ح  ل إلى م  ق  نت  ي   أن   ،ةشهود  ة م  ناي  بوقوع ج   هفي حالة اخبار حقيق قاضي الت  

م د  واز ع  ة، في ج  ير  غة ص  بوح  ح  قدار ب  م  ب   وإن كان   ؛جالاً م   ح  س  ف  د شر  ع ق  ثانية، ي لاحظ أن  الم   . ومن جهةٍ ر بالانتقال"باد  ي  
كناً"لًا عبارة "ك ل ما كان ذلك عم  ت  س  م   ،نه  و ه ع  ن  حقيق الم  قال قاضي الت  انت   يث ن ح  ر  ع م  ش  الم   ص  ن   جاء   ،ةث  ثال   ةٍ ه  ن ج  م  و   .م م 
ر ب  ي ف   هو   ،ةشهود  ة م  ناي  وقوع ج  حقيق ب  وجوب اخبار قاضي الت  دى م   ن ك  ، مير م لز  غ   أن ه  س  جال ح الم  س  ف  ي  م ل  عائ   صالن   جاء   و 
ة في د  فـ)إذا( الوار   ،جاءت خيارية ؛قاضي التحقيق بجناية مشهودة"خبر بارة "إذا أ  ع  ف   .زائ  ج أوب ه واج  أن   ين  ه ب  فسير  ت  ب  

أن  ظ ب  ن لاح  ، س  ةالأصولي   (43ص المادة )ن  دنا ل  ع   و  ما ل  ين  . ب  هجواز  و   الإجراءك ذل  وجوب م د  ل على ع  د  أيضاً ت   ص، هي  الن  
 ... إذا أخبر عن جريمة مشهودة أو اتصل علمه"على عضو الضبط القضائي  ،ه  أن  ب   يث جاء  ح   ،ق ةر د  أكث   ص كان  الن  

ل  ر  ع نا ع  ش  ل  م  ع  ل   ،كذل   ع  ن م  لك  . و  والادعاء العام بوقوعها ..." أنِيخبرِقاضيِالتحقيقبها،   (ج/52المادة ) صفي ن   و 
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قصد ن  و  ة في هذه الناحية )وحيد الوجوبي  ت  ل  دعوه ن ن  لك  و   .زئيةفي هذه الج   الأصولي ة (43ص المادة )، على ن  الأصولي ة
فع ر  (، ل  الإجراء ك  خاذ ذل  ات   م ب  ه  م  م القانون وألز  ليه  ع   ص  ن ن  ل م  ب  ن ق  م   حقيقعلى وجوب اخبار قاضي الت   ةً راح  ص ص  الن  
ر ب   ل  ع  ل  ق، ف  ساب   صٍ ويل على ن  ع  ك، دون الت  بس في ذل  الل   ر: ق  ف   ،ر  عش  الم  ني ة جاه س ات   ك  جاه ع  ات   ذلك ي ف س  ص الن   ن  أ  ب  د ي ف س 

اخبار قاضي وجوب  دىم  ة ن ناحي  ب. هذا م  فسير غير واج  ذلك الت   ناءً علىب  الاخبار  ح  صب  ي  ، ف  قص الساب  الن   خ  س  ق ن  اللاح  
ير غ   ه جاء  أن   ،رى أيضاً ن  ، ف  [p. 151 ,22] ذكورالم  قال الانت  ة إجراء فوري  ة ن ناحي  . أما م  ةشهود  ة م  ناي  وقوع ج  ب   حقيقالت  

وقوع ه ب  اخبار   ند  حقيق ع  ضي الت  ة لقام  ة م لز  وري  فال لك  د ت  وبالتالي لا ت ع   ،لاً ه أص  ت  فوري   ؛صالن  ب  ر ذك  ي   م  ر  ع ل  ش  الم  ن و  م، ك  م لز  
 ع  ، م  [p. 249 ,23] وازياً للإخبارقال م  كون الانت  ي   ب أن  ج  ي  و   .هات  مي  ن أه  م   ليها، على الر غم  ص ع  الن  م د  ع  ل   ،ةشهود  ة م  ناي  ج  

ة ريم  ن ج  ر ع  خب  ذا أ  إ ،ة انتقال عضو الضبط القضائيعلى فوري   ص  ع ن  المشر    )علماً أن  ، ك الإخبارذل  القيام ب  وجوب وإلزام 
ها(كر ن  ق ذ  الساب   ،43ص المادة ر ن  حض  في م  ك ة، وذل  شهود  م   ة الفوري  وجوب ص على إلى الن   ،عر   ش  دعو الم  ن  و   .ص 

 .pp ,24] رياً(و ريعاً )ف  قال إليها س  الانت   كان  ل ما ة خصوصاً، ك  شهود  ة الم  ناي  والج   ،ة عموماً ريم  ل الج  ح  ن م  و  ك  ة، ذكور  الم  
ة ل ة الكافي  لأد  مع اج  ، و  ق قهاح  دى ت  ن م  ب ت م  ث  ة للت  م  خاذ الإجراءات اللاز  ن ات   حقيق م  ك ن قاضي الت  م  ل ما ت  ، ك  [45-72

ة م  خاذ الإجراءات اللاز  وات    ،عنيل الم  ح  ف على الم  ش  ة في الك  ة الكافي  بر  ن الخ  م   حقيق له  قاضي الت   وأن   ةً ، خاص  خصوصهاب  
قاضي  قالانت   بة التي توج  الجريم   خطورة هذه   ع  ه، م  قال  بانت   طءالب  حقيق أو قال قاضي الت  م انت  د  ع  ف   .في خصوص ذلك

وهبوب الرياح  ،هطول الأمطارك   ،ةبيع  ل الط  وام  ع  ب ب  س  ب  الجاني، أو  عل  ف  ة ب  ريم  ح الج  لام  م   مس  ي إلى ط  د يؤد  ، ق  حقيقالت  
رعة كون الس  ت   هكس  ع  ب  . و  كير ذل  غ  و   ،زيل آثار الأقدامزيلها، أو ت  د ت  ق  ف   ،ةريم  مات الج  ص  ر على ب  لًا، التي تؤث  ث  ة م  العاتي  
ة الاعتراف، رع  د على س  ساع  ي   درم، الأمر الذي ق  الج  اً ب  واقعي  م ه  ت  ه  مواج  م، و  ه  ه ب  ب  شت  ف على الم  ر  ع  لت  جاً ل  نت  إجراءً م   ،قالبالانت  

صريحٍ وواضحٍ لٍ فياً وبشكر  ح   ص  الن  ر  عنا ب  ش  دعو م  حليل، ن  ن ت  م   رناه  ك  ما ذ  ل ك  . لذا ووفقاً ل  [pp. 161-20 ,25] غير ذلكو 
أو  ،ةريم  الج   لك  ل ت  ح  وراً الى م  ف  قاله وجوب انت  و  ة، شهود  ة م  ناي  وقوع ج   ند  ع  ص خت  الم  حقيق على وجوب اخبار قاضي الت  

 (52( من المادة )جة )ر  ق  لف  ص اعديل ن  ح ت  ر  قت  وعليه ن   وري.قال الف  وجوب الانت  حقيق ب  ضاة الت  ن ق  م   يره  كليف غ  على الأقل ت  
 وراً قاضي التحقيقر فخب  ي   أن   ةشهود  ة م  ناي  وقوع ج  ب هعلمعند على عضو الضبط القضائي وفقاً للآتي "يجب ، و  الأصولي ة

، أو خاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة )ب(لات    الانتقال فوراً إلى محل الجريمة ى قاضي التحقيق، وعلص  خت  الم  
 .، وأن يخبر الادعاء العام فور علمه بتلك الجناية"نيب غيره في ذلكي  

جوب اخبار قاضي و اقتراحنا ب   إن   ة:شهودِ ةِالمِ نايِ لِالجِ حِ فيِمِ حقيقِلِقاضيِالتَِّبِ نِقِ مِ خاذهاِبِات ِ الجراءاتِالواجِ ِ-ثانيااِ
خاذ الإجراءات ور في ات   ن د  م   ه  ل   ماب   ؛ل  م  ك  ت   ،ةريم  الج   لك  ل ت  ح  م  ل  قاله ة انت  وجوب فوري  و   ،ةشهود  ة الم  ناي  وقوع الج  حقيق فوراً ب  الت  

كه مل  ي   مال   ةً خاص   ،طاق الاثبات الجنائين   ع ال فيور الف  مع الأدلة التي لها الد  بالتالي ج  قال، و  لي ذلك الانت  ة التي ت  م  اللاز  
 ةضاع  ف  : ين. الأولىناحيت في ن خطورةة م  لك الجناي  ت  ما ل  حقيق، ول  ة في إجراء الت  ة وفني  ي  لم  ع  ة بر  ن خ  حقيق م  قاضي الت  

حقيق وهذه الحالة فالت   .هت  د  شاه  م على الأقل م  ت   د  الجاني ق   ن  عني أ  ت   ،ةشهود  ة الم  ن الجناي  و  ك  ل  ة. والثانية هي، ب  ك  رت  الجريمة الم  
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ه )أي ب  ف  ير واجباً. غ  فيما لو كان الانتقال ليس فورياً و   الإجراءات اللازمة والواجبة خاذب ات   صع  وأيضاً ي   ،ةق  حتاج إلى الد  ي  
ف على موقع ش  م إجراء الك  ت  ي   ؛ة( الأصولي  52نص الفقرتين )ج( و)ب( من المادة ) وحسبالانتقال وفق موضوعنا(، 

مكن رؤيتها، التي ي   ة الآثارد  شاه  م  ، أو الجاني، و  ليهجني ع  ة الم  وي  حديد ه  ت  ة، ك  ة للجريم  صف الآثار المادي  ض و  ر  غ  ل   ث  الحاد  
ة والتي ي  ف  خ  انت م  و كة فيما ل  ر ف على الأدل  ع  الت   ؛حقيقتيح لقاضي الت  ما ي  آثار الأقدام، وغير ذلك. ك  حة، وأيضاً كالأسل  

صلات حليل و  ة، أو ت  ي  ف  خماء م  ع د  ق  حليل ب  مات الأصابع مثلًا، أو ت  ص  فع ب  ر  ين ل  ي  نبراء الفباستدعاء الخ   ؛هيام  حتاج إلى ق  ت  
ماً ل م وقع اأ   ه  ل  ، و  أم غيرهم للمتهم أم المجني عليه ؛ن عائدتيهام  ل  ف ر  ع  ب الت  ج  ر ي  ع  ن ش  م   م م رت س  ريم ةن ي ن ظ   ه ما إن  . ك  لج 
، تدوين افادة المجني ة( الأصولي  43للمادة ) استناداً و  ،كري الذ   ت  م  متقد   )ج( و)ب( ين ت  ر  ق  ذات الف  حقيق وفقاً ل  قاضي الت  ل  

ن ع  وياً ف  ش  م ه  ت  سأل الم  ي   أن   له  ما يلًا، ك  ه ل  ت  ق  ر  س  ة ك  شهود  ة الم  ق  ر  س  لة اناي  ه ج  ق  ح  ارتكب ب  د ثلًا ق  م   الجاني فيما لو كان ،عليه
خاذ أي إجراء ات    أيضاً  ه  ة، أن يستجوبه، ول  /أ( الأصولي  56ص المادة )ن  حقيق وفقاً ل  قاضي الت  ول   ،ت إليهد  سن  همة التي أ  الت  
ريمة، د استعماله في ارتكاب الجق  عت  ي  بط أي شيء آخر ض  و   ،تة إن وجد  ح  بط الأسل  ض   له   ماحقيق، ك  ن إجراءات الت  م  

ل ما ثبيت ك  وأيضاً ت   ،نة الأشخاص والأماك  ثبيت حال  ت  يها، و  ل  فاظ ع  والح   ،نها سابقاً ه ع  ة آثار الجريمة المنو  ن  عاي  م   وأيضاً له  
ة والحصول الاستفاد   نمك  ن ي  ل م  وأقوال ك   ،ةح الجريم  سر  ماع أقوال الحاضرين في م  س   ما له  ة، ك  ريم  فيد في اكتشاف الج  ي   هو  

 .إجراءاته السابق ذكرها حقيقي ث ب  ت قاضي الت   ،بموجبه يتم تنظيم محضراً و   .هاب  رتك  ة أو م  ص الجريم  خ  ي  على إيضاح  نه  م  
موجب هذا ب  و   .ةود  شهة الم  ناي  ل ارتكاب الج  ح  قال إلى م  بالانت  حقيق ند قيام قاضي الت  ل ع  حص  هي ت   ،ل تلك الإجراءاتفك  
ح ت ض  ، وبالتالي، ي  ه(ة في إجرائه )فوريت  رع  ور الس  دى د  م  قال، و  ور الانت  د  دى أهمي ة و  ح م  ت ض  الإجراءات، ي   لك  ت  رض ل  الع  
 وره في الاثبات الجنائي.دى د  م  

 

ِةمِ الخاتِ 

كِورِذلِ دِ ةِوِ هودِ شةِالمِ نايِ ةِفيِحالاتِالجِ ريمِ لِالجِ حِ حقيقِإلىِمِ قالِقاضيِالتَِّانتِ ة موضوع )راس  ن د  هاء م  م الانت  ت  
ن الاستنتاجات، ة م  جموع  نا م  ل   ي ن  ب  وضوع، ت  حث هذا الم  لال ب  ن خ  م  و  (،ِةِفيِالقانونِالعراقيراسِ دِ ِ–فيِالثباتِالجنائي

وتالياً  .ة(ة )التطبيقي  عملي  ة والة العلمي  ة القانوني  د  الفائ   ن  م   وعٍ ن  وضوع ب  ل ها ت غني الم  ع  ل  ، حاتر  قت  م  ن الداً م  د  حنا ع  ر  ما اقت  ك  
 لي:ما ي  ك  و   حات،ر  قت  م  نتاجات والالاست   لك  م ت  ه  كر أ  ل ذ  ناو  ت  ن  س  

 نتاجات:الاستِ ِ-أولااِ

كاب ذلك ي حال ارت  حقيق فقال قاضي الت  نت  ة، واشهود  ة الم  ناي  وضوع الج  م   ول  ر ح  و  ح  م  ت  نتاجات ت  داً من الاست  د  ع   ناك  ه  
ِلي:ما ي  نتاجات هي ك  الاست   لك  ت  م، و  ن الجرائ  وع م  الن  
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/ب( من قانون أصول 1المادة )ص موجب ن  حالاتها ب   ن  ي  ة، وإن ما ب  شهود  ة الم  ناي  نا العراقي الج  ع  م ي عر  ف مشر   ل   -1
ل.المحاكمات الجزائية   المعد 

دج  ت  ي  ة، و  شهود  ة الم  نح  ن الج  ع ع  ر   ش  ها الم  ي ز  ة، م  شهود  ة الم  ناي  إن  الج   -2 ة، /ج( الأصولي  52مادة )ص الن  ب   ،هذا التمييز س 
ك ذل  ة، و  هود  شة الم  ناي  وع الج  ن ن  ت م  إذا كان   ،ةريم  ل الج  ح  قاضي التحقيق إلى م  انتقال حيث أوجب هذا النص )نوعاً ما(؛ 

ت ع  التي ن  الإجراءات م جموعة م ن  خاذ ه بات   يام  ض ق  ر  غ  ل   رى بأن  سبب ون .فقرة )ب( من المادة الأصولية أعلاهيها الل  ص 
 ة.ريم  الج   لك  ة ت  خطور  أعلاه، هو ل  التمييز في الإجراء 

ة شهود  ة الم  يم  ر ن حالات الج  ر م  كث  ة أو أ  ت حال  ق  ق  ح  إلا إذا ت   ،كذل  د ك  ع  ولا ت   ،ق قح  ت  ة، لا ت  شهود  ة الم  ناي  إن  الج   -3
 عد ل.ة الم  /ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائي  1صراً في المادة )يها ح  ل  نصوص ع  الم  
 زائي.طاق القانون الجن   من  لا ض  نا، و  ث  ح  وضوع ب  طاق م  ن   من  قال، لا ض  ح الانت  ل  صط  م  ع شر   ي عر  ف الم   م  ل   -4
حيث نراه بأن ه: (، ةشهود  ة الم  الجناي  حالات في  إلى محل الجريمة انتقال قاضي التحقيقاً خاصاً لـ )تعريفاستنتجنا  -5

م ل   إن   حقيقضاة الت  ق   ن  م   ه  ير  أو ي نيب غ  ، ةشهود  ة م  ناي  وقوع ج  ه ب  اخبار   ور  حقيق ف  قاضي الت   ي نف  ذه   ،هب القيام ب  إجراء واج  
د ساع  ت   يها في القانون الاجرائي الجزائي، والتيل  نصوص ع  ن الإجراءات الم  ة م  جموع  م  ل  ه خاذ  ض ات   ر  غ  ل   ،ناً ك  م  ك م  ن ذل  ك  ي  

 في الاثبات الجنائي.
ة ه، وإن ما لأهمي  ذات  ل   يس  ة ل  شهود  ة الم  ناي  في الج   ه  ور  د   ه  ة، ل  راس  الد   ر هذه  ض  ح  حقيق في م  قال قاضي الت  انت  إن   -6

ذ ة ن   ضم نت المادة حيث ت ة.قيق  شف الح  ساعد على ك  ، والتي ت  ه  يام ب  ل الق  الاثبات الجنائي في ظ   حو  الإجراءات الم ت خ 
اءات ة لمجموعة من الإجر شهود  ة الم  ناي  ل الج  ح  قاله الى م  انت   ند  حقيق ع  خاذ قاضي الت  بوجوب ات    ،ج( الأصولية/52)

 .( الأصولية43، والمادة ))ب( من ذات المادة أعلاهليها في الفقرة المنصوص ع  
نا ت  اس  ر قال موضوع د  ة إجراء الانت  دى وجوبي  يث م  ن ح  م   ،بسالل   ن  وعاً م  ة ن  /ج( الأصولي  52ص المادة )ري ن  عت  ي   -7
ل ح  م  ه ل  قال  م انت  د  ة ع  وعاً من جوازي  ن   ؛أعلاه صضمون الن  م  ب س  ح  حقيق و  قاضي الت  ع ل  ر   ش  الم   ح  ن  م  يث ح   .تهدى فوري  م  و  

ما كان ر عن تلك الوجوبية بمصطلح "كللكن عب  ، ل النص يوجب الانتقاله  ست  م   ن أن  ، على الرغم م  ةشهود  ة الم  ناي  الج  
لانتقال. نيب غيره في حال عدم تمكنه من اي   ة، بأن  م  ناً الوجوبية الحاس  م  ض  ت  م  ر أن يكون النص د  ج  ذلك ممكناً"، بينما الا

، على ة الاستنتاجيةر  ق  لف  ا وضوع هذه  ص م  ع في الن  شر   ها الم  ن  م  ض  ت  فورية الانتقال لم ي   لاحظ أن  جه، ي  ااستنتسلف إضافة لما 
 ما كان  ل  ك   حقيق،الت  بل قاضي ن ق  ع م  ريمة أسر  ل الج  ح  الوصول الى م   ما كان  ل  ك  ف  . ها في الاثبات الجنائيميت  ن أه  الرغم م  

لي ة في إجراء الت  ةق  هو أكثر د  شف الحقيقة ك  ل  د أدلة الاثبات ص  ح   م  لمي ة و الع  بر ة الع   قيق.ح، ل ما ل ه  م ن  الخ 
ة ناي  الج   لح  قاله إلى م  انت   ند  خاذها ع  حقيق ات   ب على قاضي الت  ج  ة، التي ي  م  ه  الإجراءات الم   ن  ة م  جموع  ناك م  ه   -8

ن مك  ن ي  م   لأقوال ك  ة و  ريم  ح الج  سر  ماع أقوال الحاضرين في م  س  ة، و  ث  ع الحاد  وق  ف على م  ش  إجراء الك   نها،ة، م  شهود  الم  
 .هاب  ك  رت  ة أو م  ريم  ص الج  خ  على إيضاح ي   ه  ن  الحصول م  ة و  فاد  ت  الاس  
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ِ:رحاتت قِِ مُِالِ-ثانيااِ

لنا ل  و  ، ت  رحاتت  ق  م  ن الة م  جموع  م   ناك  ه   ل ح  حقيق إلى م  قال قاضي الت  انت  وضوع )بحث م  راسة و  نا د  ناول  ت   عد  ها ب  ص 
هي  رحاتت  ق  م  ال لك  ت  (، و  ة في القانون العراقيراس  د   –نائيك في الإثبات الج  ور ذل  د  ة و  شهود  ة الم  ناي  ة في حالات الج  ريم  الج  

 لي:ما ي  ك  

نصوص عليها في م  ة(، الشهود  ة الم  ناي  ة )الج  شهود  ة الم  ريم  ن حالات الج  م   ثانيةة العديل الحال  ت  ر  عنا ش  على م   حر  ت  ق  ن   -1
 ن  ة هي م  ال  الح لك  ت   ن  رى أ  يث ن  ح   ."شاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرةم  "ة حال   /ب( الأصولية، وهي  1المادة )

كابها ارت   عد  ريمة ب  ة الجد  شاه  م   ن  إ ،بٍ آخرن جان  م  ة. و  سير  ة الي  ره  في تحديد الب  داً ة ج  ع  ة واس  لط  مة س  حك  لم  عطي ل  ب، ت  جان  
 ،دقص  ة؟ أي ن  شهود  ها م  ل  ع  ج  ي   طق  ة، هو ف  ناي  الج   لك  ة ت  د  شاه  ر د م  ج  ل م  ه  ف   .فاصيلعلوم الت  ير م  ة هو عنوان طائف غ  سير  ة ي  ره  ب  ب  

ة د  مشاه  ة ب  شهود  ة م  اي  نكون الج  ت   يف  ك  ة الجاني أيضاً؟! ف  د  شاه  ؛ م  الم ذكور ة ةره  الب   لك  ت   خ لالة د  شاه  الم   يواكب ب أن  ج  أ لا ي  
 :عديل وفقاً للآتيكون الت  ي   أن  ع ر   ش  ح على الم  ر  قت  ن  موض. و  الغ   ن  وعاً م  ة ي ل ت ب سها ن  الحال   هذه  ها؟! ف  ل  ة فاع  د  شاه  ة دون م  الجريم  

 ."مشاهدة مرتكبهامع ببرهة يسيرة  مباشرةاِأو عقب ارتكابها  حال ارتكابها مشهودة إذا شوهدتتكون الجريمة "
"أو تبعه الجمهور  ،/ب( الأصولية، وتحديداً 1ة المنصوص عليها في المادة )شهود  ة الم  ريم  ة الج  حال  عديل ح ت  ر  قت  ن   -2

الأول هو،  يين:السببين التال ،ناح  ر  قت  ب م  ب  س  ، و  أكثر( أوواحد شخص الجاني( أي )كون كالآتي: )أو تبعه ت  مع الصياح"، ل  
ر  ع بط ر   ة المجني ق  لاح  ة م  ع في حال  ر   ش  ماذا لم ي لزمها الم  ل  ها، ف  ت  مي  ها أه  ل   و كان  ل  ماذا ذلك؟ و  ل  ة بالصياح، ف  ق  لاح  لك الم  ت  الم ش 

ب الثاني ب  أما الس   للجاني. ل الناسب  ن ق  ة الواقعة م  ق  لاح  ة الم  الصياح في حال  م توافر ة؟ بينما ألز  ق  لاح  ر د الم  ج  م  فياً ب  ت  ك  عليه م  
"أو تبعه الجمهور  :لآتيةنها بالصيغة اراً ع  ب  ع  م   ،ة الناسق  لاح  ة م  ع في حال  م  ة الج  ل صيغ  عم  ر  ع است  ش  أن  الم  ب  ظ لاح  ن  أن نا : هوف  

ين، لا ص  خن ش  د )غير المجني عليه(، أو م  خص واح  ل ش  ب  ن ق  ة م  ق  لاح  كانت الم  ل إذا نا هو: ه  نا ه  سؤال  مع الصياح"، ف  
ن ة م  ة في حير  م  ك  حع الم  ض  ت  ع س  م  صيغة الج   رى أن  ما ن  ك، ك  ذل   كس  لماً أن نا نرى ع  ة؟ ع  شهود  ة م  الحال   ة وهذه  ناي  د الج  ت ع  
كر وفقاً ل  ص القانو الن   ن  زئية م  الج   لك  عديل ت  قترح ت  يه ن  ل  ع  ة. و  شهود  ير م  غ   ة أم  شهود  ة م  ريم  ن الج  و  ك  رارها ب  ق   ما ني سالف الذ  

 .، ووفقاً لما ذكرناه من نصٍ مقترحبي ناه من تفاصيل
ة، ذا /ب( الأصولي  1يها في المادة )ل  نصوص ع  ة( الم  شهود  ة الم  ناي  ة )الج  شهود  ة الم  ريم  ة الج  عديل حال  ح ت  ر  قت  ن   -3

ِقريبوجود مرتكب الجناية بعد وقوعها المضمون الآتي: " وهو يحمل معه آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أوراقاً،  بوقت 
أو أشياءً أخرى ي ستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في ذلك الوقت آثار أو علامات تدل على 

ر  ع ش  الم   أن  ن و  ا أعلاه، هو ك  نح  ر  قت  ب م  ب  س  . و  بعبارة )مباشرةً ببرهة يسيرة( "قريببوقتٍ "ة بار  بدال ع  ح است  ر  قت  يث ن  ح   ذلك".
ة ر  باش  بالم   ةره  الب   لك  ف ت  صوجوب و   ع  م  ق ة، ر د  أكث   ةسير  رهة الي  ح "بوقتٍ قريب"، فنرى أن الب  ل  صط  عمال م  ن دقيقاً باست  ك  م ي  ل  
ر ة أم أكث  ، أم ساع  ةقيق  ن د  ر م  ة، أم أكث  قيق  لًا د  ث  ل هو م  ريب ما هو وفق هذا النص؟ ه  الق   قت. فالو  و هنا عنها أعلاهما ن  ك  و  

لا  داً فاص  ة ت عد ح  شهود  الم   لك  ت   ة، وأن  شهود  ة م  ناي  أمام ج   غير دقيق، خاصةً ونحن   ل ذلك  ك  ة، ف  ساع   24ة لحد الـ من ساع  
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م  ه ل  رى أن  آخر، ن   ن جانبٍ م  بها. و  ك  رت  ق م  ح  عاً ب  ليلًا قاط  د  في الاثبات الجنائي و   ن  ض  ت  الم   ةالحال   ع  ة م  الحال   ت هذه  ج  و د  ة م  
. ثح  نايا هذا الب  ث   التي أور دناها فيل للأسباب أفض   و  ه   ،ةد  ة واح  ما حال  ه  عل  ج  "مشاهدة الجناية عقب ارتكابها ببرهة يسيرة"، و  

 .كبخصوص ذل من تعديل م ناه  ض  ما ت  رح الأخذ ب  قت  يه ن  ل  ع  و  
على عضو الضبط القضائي عند  يجب" :وفقاً للآتي، و  ةالأصولي   (52ة )الماد   ن  ( م  جة )ر  ق  الف   ص  عديل ن  ح ت  ر  قت  ن   -4

لى محل الجريمة إ الانتقالِفورااِخبر فوراً قاضي التحقيق المختص، وعلى قاضي التحقيق ي   ن  أ ،علمه بوقوع جناية مشهودة
لك خبر الادعاء العام فور علمه بتنيب غيره في ذلك، وأن ي  لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة )ب(، أو ي  

م ليه  ع   ص  ن ن  ل م  ب  ن ق  حقيق م  على وجوب اخبار قاضي الت   راحةً ص ص  حنا، هو الن  ر  ت  ق  ضمون م  فصيل م  ت  و   الجناية".
ى وجوب اخبار دن ناحية م  ب. هذا م  الاخبار واج  ح صب  لي  ك، بس في ذل  فع الل  ر  الإجراء، ل   ك  ذل   خاذ  م بات   ه  م  لز  القانون وأ  
م، غير م لز   ضاً جاء  أي راه  نا ن  فهو لأن  ذكور، قال الم  ة إجراء الانت  ة. أما من ناحية فوري  شهود  ة م  ناي  حقيق بوقوع ج  قاضي الت  

ة ناي  اخباره بوقوع ج   ند  يق ع  ة لقاضي التحقم  بالتالي لا ت عد تلك الفورية م لز  صلًا، و  ه أ  ت  وري  ص ف  ر في الن  ذك  م ي  ر  ع ل  ش  ن الم  و  ك  
ل ح  ن م  و  ذكورة، ك  الم   ةص على وجوب الفوري  ع إلى الن  ر   ش  دعو الم  ن  ذا ل  يها، على الر غم من أهميتها، ل  ص ع  م الن  د  ع  ة ل  شهود  م  

 ن  حقيق م  اضي الت  ك ن قم  ل ما ت  ورياً(، ك  ريعاً )ف  قال إليها س  الانت   ل ما كان  ة خصوصاً، ك  شهود  ة الم  ناي  والج   ،ريمة عموماً الج  
افية في الكشف على ة الكبر  الخ   ن  م   ه  حقيق ل  قاضي الت   وأن   ةً ها، خاص  ق ق  ح  دى ت  ن م  ت م  ب  ث  لت  ة ل  م  خاذ الإجراءات اللاز  ات   

ص الن  ر  عنا ب  ش  دعو م  حليل، ن  ن ت  م   رناه  ك  ل ما ذ  ك  وفقاً ل  ذا و  ك. ل  خاذ الإجراءات اللازمة في خصوص ذل  عني وات   الم  ل ح  الم  
ل ح  قاله فوراً الى م  وجوب انت  ة، و  شهود  ة م  ناي  وقوع ج   ند  ص ع  خت  حقيق الم  ح على وجوب اخبار قاضي الت  شكلٍ واض  رفياً وب  ح  

 وري.قال الف  وجوب الانت  حقيق ب  ضاة الت  ن ق  م   يره  كليف غ  ل ت  على الأق  ريمة أو تلك الج  
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